
                                                                             

 فؤاد سعدون شياعد م.                                  2005الظروف الاستثنائية للدستور العراقي لعام        
 
 

                                                                                               

    

( 63المجلة السياسية الدولية العدد )                                             315  

 2005الظروف الاستثنائية للدستور العراقي لعام 
 

 

 فؤاد سعدون شياعد م.
 جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية

Fouad.Saadoun@nahrainuniv.edu.iq 
 

  -الملخص : 
توازن السلطات بين حالات الطوارئ وحقوق الإنسان يعد تحدياً في الشرق الأوسط، والعراق هو مثال 

ستخدمت الحكومات حالات الطوارئ لقمع المعارضة، مما أدى إلى انتهاكات واسعة بارز. تاريخياً، ا
لحقوق الإنسان. القوانين الاستثنائية غالباً ما تفسر بمصلحة النظام بدلًا من المصلحة الوطنية، مما يزيد 

ة، بما في من الضغوط السياسية والاقتصادية. لضمان الحماية، يجب وجود آليات فعالة للرقابة والمراقب
 .ذلك تشكيل لجان مستقلة وتقديم تقارير دورية عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان
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Abstract: -   

The balance of power between states of emergency and human rights is a 

challenge in the Middle East, with Iraq being a prominent example. Historically, 

governments have used states of emergency to suppress opposition, resulting in 

widespread human rights violations. Exceptional laws are often interpreted in 

favor of the regime rather than the national interest, increasing political and 

economic pressures. To ensure protection, effective mechanisms of oversight 

and monitoring, including the establishment of independent committees and 

regular reporting on human rights violations, must be in place. 
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 :المقدمة 
شعوب على مستوى الأفراد الالديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم القضايا التي تشغل تعتبر     

لأن ، والأحزاب وكذلك على المستوى الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة 
ظهور نظم سياسية كثيرة زالت الديمقراطية تجربة إنسانية أثبتت جدارتها وحقها في البقاء ، بالرغم من 

ولدى الحديث عن حقوق  .حاربت الفكر الديمقراطي بشتى الوسائل والطرق أو في طريقها إلى الزوال 
فبعد الاستقلال أبقت معظم هذه الدول على  قتامهالإنسان في المجتمعات الشرقية تصبح الصورةِ أكثر 

مواجهة التحديات الخارجية والمؤامرات التي  قوانين القمع والقهر التي ورثتها عن الاستعمار بحجة
فشددت وفرضت قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية ونظام الحزب الواحد   ،تحاك ضد نظمها 

فزادت الحالة سوءاً في كافة المجالات  من احد ،محاسبة أو وانتشر الفساد في الحكم دون رقابة شعبية 
الطوارئ حالة حينما تلجأ الدول إلى إعلان قانون . و لمدنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وا

فإنها تعرف جيداً أنها تخاطر والتي اطلق عليها المشرع بنظرية بالظروف الاستثنائية  والأحكام العرفية
بالحريات العامة وحقوق الإنسان في بلدها إلا أنها تبرر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على 

الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد إلا أننا لو تفحصنا الأمر جيداً لوجدنا أن هذه رأسها المصلحة 
الحجج لا تعدو في كونها تختزل في مصلحة النظام الحاكم وبالأخص مصلحة الرئيس أو الملك فلا 

كان فرق في الدول الدكتاتورية بين المصلحة الوطنية العليا ومصلحة بقاء الرئيس أطول فترة حتى لو 
ذلك بفرض قانون الطوارئ طيلة فترة بقاء ذلك الرئيس في السلطة والتي كما نعرف من بعض الأمثلة 
ربما تزيد عن نصف قرن وفي دول أخرى يعيش الشعب فيها حالة طوارئ مضاعفة بدون حاجة 
لإصدار قانون للطوارئ وهنا المشكلة أكبر ففي أدبيات ذلك النظام أنه على رأس قائمة الدول 

عموماً فإن حقوق الإنسان هي دائماً الضحية الأولى والأخيرة لمثل هذه الأنظمة، فالعبرة و الديمقراطية 
 الحريات والحقوق ليس بما يعلن أو يقرر في الدستور بل بما ينفذ ويطبق بالفعل.  انتصارفي 

  -أهمية البحث: 
طني وحقوق الإنسان، وكيف أن يسلط البحث الضوء على أهمية فهم التوازن الصعب بين الأمن الو  

بشكل عام، يعكس  .تجاوز هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيل للديمقراطية
البحث الاهتمام المتزايد بضرورة تعزيز حقوق الإنسان في ظل تحديات الأمن والاستقرار، ويسلط الضوء 

 .ار السياق الثقافي والسياسي للمنطقة المعنيةعلى أهمية اتباع منهجية شاملة تأخذ في الاعتب
  -إشكالية البحث : 

البحث يسعى لفهم كيفية توازن الدول بين حاجتها إلى الأمن والاستقرار وبين احترام حقوق الإنسان، مع  
 .التركيز على تأثير قوانين الطوارئ على المجتمعات والأفراد في الشرق الأوسط
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  -فرضية البحث : 
وازن بين تفعيل حالات الطوارئ وحماية حقوق الإنسان تحديًا جوهريًا تواجهه الأنظمة السياسية في الت ديع

الشرق الأوسط، والعراق يمثل مثالًا بارزًا يعكس هذا الصراع. فبينما تُستخدم قوانين الطوارئ والإجراءات 
لأنظمة الحاكمة على حساب الحقوق الاستثنائية بحجة حماية الأمن الوطني، غالبًا ما يتم توظيفها لخدمة ا

 والحريات الأساسية.
 -البحث:منهجية 

تتضمن استخدام البحث الثانوي لتحليل النصوص القانونية والفلسفية المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين  
سياق الطارئة. كما يُقترح أيضًا إجراء مقابلات مع خبراء في القانون والعلوم السياسية في المنطقة لفهم ال

 .المحلي وتقييم التأثيرات العملية لتلك القوانين
 

 الأولالمبحث 
 تعريف حالة الطوارئ 

العرفية  والإحكامنعرف مفهوم حالة الطوارئ يتوجب علينا ان نفرق بين حالة الطوارئ من جانب  إنقبل 
 . أخرمن جانب 

  -: والطوارئ العرفية  الأحكاممفهوم :  الأولالمطلب 
المجلس وهي مجموعه من القوانين التي يفرضها و يطبقها   -:العسكريةالأحكام أو  لعرفيةاالأحكام  -أ 

هو مختلف كلياً و  مدنيالتي يفرضها نظام حكم  وهي تختلف كلياً عن قوانين الطوارئ العسكري الحاكم 
 التي تطبق على العسكريين. العسكريةعن القوانين 

 السيطرةلغرض فرض  المدنيةلى بلد يتوقف العمل بالقوانين وفي حالة سيطرة المجلس العسكري الحاكم ع
زعزعة  إلىالتي تهدف محاولات لتصدى ليل المجلس العسكري الحاكم إقدام تثبيتعلى البلد و  الكاملة

حظر تجول والتحقيق مع  إقامةوللمجلس العسكري الحاكم الحق في  ،داخل البلاد  الأمنيالوضع 
وهو ما حدث بالفعل في مصر أخرى  وإجراءاتسلطات ومحاكم عسكريه  دنيين ومحاكمتهم عن طريقالم

 (.123، 2015) محمد بعد ثورة يناير وخروج الرئيس حسني مبارك 
 

 -:) الظروف الاستثنائية ( مفهوم حالة الطوارئ  ب_ 
طة حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل السل

التنفيذية فيها عاجزة وغير قادرة على أعادة فرض الأمن والاستقرار وبالتالي فأنها أي )السلطة التنفيذية( 
وتبعاً لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي والقوانين العادية الأخرى وتلجأ إلى فرض إجراءات وأوامر 

غاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية وال
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في ظل الظروف الطبيعية  هبييتمثل في أن القوانين المعمول  إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية
أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل 

المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية 
أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن 
والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف، وفي كل الأحوال 

رئ من قبل الدولة بتشريع أو مرسوم جمهوري أو ملكي وليس بالضرورة أن يأخذ إعلان قانون الطوايتم 
هذا المرسوم التشريعي في إصدار نفس آلية صدور التشريعات العادية ومراحل إصدارها المتمثلة في 
عرضها على البرلمان أو مجلس الوزراء أو عرضها في أستفاء شعبي وبالتالي نرى أن إعلان حالة 

إعلان الحرب تكون بمثابة قرار حصري بيد رئيس الدولة وهذا شأن أغلبية الدول العربية ودول الطوارئ أو 
العالم النامي وفي كثير من الحالات يكون إعلان حالة الطوارئ يقتصر على المنطقة التي تقع فيها 

فيضان أو حرب الكارثة أو الفتنة فمثلًا تعلن حالة الطوارئ في الإقليم الذي حصل فيه زلزال مدمر أو 
وارئ باستثناء حالة الحرب فإننا نجد أن حالة الطأهلية دون غيره من الأقاليم الأخرى، في نفس الدولة 

 (.99، 2008)شطاوي  تعلن في كافة أرجاء البلد
  -:  نظرية الظروف الاستثنائيةج _     

صفة المشروعية لإعطاء  داري الإالقضاء  استحدثهانظرية قضائية  بأنهاتعرف نظرية الظروف الاستثنائية 
في الظروف  الإدارة أصدرتهاالتي تعتبر قرارات غير مشروعة فيما لو  الإداريةعلى بعض القرارات 

  .العام والسير الاعتيادي للمرافق العامة الأمنوتدابير ضرورية للمحافظة على  إجراءات باعتبارهاالعادية 
في منطقة منها  أودولة ال أراضيالنظام العام في  أو الأمنحالة الطوارئ كلما تعرض  إعلانيجوز و 

 أوحدوث اضطرابات في الداخل  أوقيام حالة تهديد بوقوعها  أوللخطر سواء كان ذلك سبب وقوع حرب 
 (.1المادة  ،1958  قانون الطوارئ المصري ) انتشار وباء أوكوارث عامة 

 

 .ة وشروط نظرية الظروف الاستثنائي أسس -المطلب الثاني :
  -تتمثل بالاتي : الفقه إليها أشارالتي  الأسس أهملعل  -الفلسفية : الأسس -1

  فالقانون وسيلة للحفاظ على امن الدولة وحسن سير مرافقها ، سلامة الدولة فوق القانون ان
 العامة .

 الإدارةعلى سير المرافق العامة يوجب العام وضمان  الأمني الحفاظ على ف الإدارةمسؤولية  إن 
 في ظل هذه الظروف الأساسيةتطبق القواعد القانونية المعرقلة لعملها في سبيل تأدية مهامها ن أ

 (.48، 2011) عمران 
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قضاء مجلس الدولة الفرنسي نظرية الظروف  أقام -التشريعي للظروف الاستثنائية : الأساس - 2
مراعاة  ن بعض القواعد معالانسلاخ م للإدارةقتضاها يجوز بملتي احالة الطوارئ  أوالاستثنائية 

الفردية وبمقتضى هذه النظرية  في المواضيع  الإدارةعمل مباشرة بشكل شكلية التي تنظم قواعد اللل
ان كذلك  في الظروف الغير العادية ويجيز لها إعمالهاتقوم بما هو ضروري لمباشرة  إن للإدارةيحق 

 . القواعد القانونية وتدريجي عن مؤقتوبشكل تتجاوز 
 
 إلىهب ذفي الفقه الفرنسي الذي  هذه الشروط أساسنجد  -:شروط نظرية الظروف الاستثنائية  -3

  -:الأتي لها والتي هي على النحو المحددةوضع الضوابط والشروط بتقييد هذه النظرية وذلك 
 

رث كالكواضد بشكل مباشر موجه أو خطر تهديد مثل وجود الظرف الاستثنائي أو حدوث قيام  -أولًا:
 الحروب .و الطبيعية 

لم تكن هناك  إذايعني بأنه وهذا  ةاستحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونية العادي -ثانياً :
نظام قانوني استثنائي  إلىنصوص قانونية قادرة على مواجهة هذا الظرف ففي هذه الحالة يجب اللجوء 

مجلس الدولة الفرنسي  إليهوهو ما ذهب  الإداري ضاء يتم ذلك تحت رقابة الق إنلتفادي هذا الظرف على 
 .1958في عام 
تتخذه عمل  إييكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقيق المصلحة العامة وان  إن -ثالثاً :
 (.244-245، 2007)جاسم العامة  المصلحة بيهيقصد  إنيجب  الإدارة

 

 الاستثنائية  الحريات العامة في الظروف -المطلب الثالث :
التي و الحقوق والحريات الخاصة بممارسة مجموعة من ال هاترتب عليتحالة الطوارئ  إعلان إن        
 إنيجوز حقوق والحريات التي لا لل بالنسبة إماوالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية  اتيرعليها الدس تنصص

 رابعة للعهد الدولي على سبيل الحصالمادة الر تمس في حالة الطوارئ قد نصت عليها الفقرة الثانية من 
 -وتشمل :

الحق في التمتع بالحرية : وتشمل كل الضمانات الواردة في المادة السادسة من العهد الدولي  -1
 للحقوق المدنية والسياسية .

 .المهنية  أو أللإنسانيةالعقوبة  أوالمعاملة  أوحظر التعذيب   -2
والثامنة فقط من المادة الثانية بالعهد  الأولىلحظر الفقرتين ق  والاستعباد : وقد شمل ار حظر ال -3

 الدولي .
حظر  إلىالمادة الرابعة من العهد الدولي  أشارتن بسبب عدم الوفاء بالالتزامات فقد حظر السج -4

 في حالة الطوارئ . بيهيجوز المساس  التي لاو  الثالثة منهالوارد بالمادة 



                                                                             

 فؤاد سعدون شياعد م.                                  2005الظروف الاستثنائية للدستور العراقي لعام        
 
 

                                                                                               

    

( 63المجلة السياسية الدولية العدد )                                             320  

 انون الجنائي بأثر رجعي .احترام قاعدة عدم جواز تطبيق الق -5
على انه لكل  تنصصمن العهد الدولي  السادسة عشر الشخصية القانونية : فالمادةالاعتراف ب -6

 بالشخصية القانونية في حالة الطوارئ . يتمتعفي كل مكان الحق بأن  إنسان
)  الدولي دمن العه الثامنة عشرالحريات في المادة  ت هذهوالعقيدة والدين وقد ورد حرية الفكر -7

 (.267، 2004الشافعي 
 

 

فحرية  تكون مطلقة وبدون قيود  إنهذه الحرية يجب  إنعن الحرية فأننا لا نعني  الحديث إثناء و       
 أو أساسلا بد لها من نظام وتنظيم فحرية التعبير المنظمة على  على سبيل المثال لا الحصر التعبير

هذه الحرية  الأمركان جوهر  وإذا أخروالقضاء عليها شيء التعبير شيء متقدم وعالي من على مستوى 
) رمضان  قانون  إلىبحاجة  وتطبيقها بصورة سليمة الإشكالتلك الحية بأي شكل من يجوز المساس ب لا

2010 ،106.) 
 

 المبحث الثاني
 مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

 -رئ في المعاهدات الدولية : : حالة الطوا الأولالمطلب 
حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاصة بأغلب المعاهدات والصكوك الدولية هذا المبحث ناول يت      

)) في حالات الطوارئ  التي نصت المادة الرابعة منه 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ  الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن

في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد 
شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها 

 الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ((ق أو اللون أو ز يكون مبرره الوحيد هو العر تمييعلى 
 (.4، المادة 1966  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

على  1950من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام  الخامسة عشر( من المادة 1الفقرة )كذلك  ونصت
ي حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ ما يلي: )) ف

تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط 
ة الأوربية لحقوق الاتفاقي )أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي 

 .(15المادة  ، 1950الإنسان 
( منها على أنه لا يمكن للدولة 27/1فقد أكدت المادة)1969أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أو الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما 
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ها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي اتراءات تحد من التزامأمنها أن تتخذ من إج
تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى لا تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن 

صل القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأ
 . (27المادة  ، 1950الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  )الاجتماعي

نصوصا تجيز تقييد ممارسة  الإنسانلحقوق  والإقليميةتتضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية و        
على ية السلامة الوطنو تهدد السيادة  والتي الاستثنائية ظروف البعض الحقوق والحريات العامة لمواجهة 

 11بعد أحداث  جذري بشكل تطور  الأمر إن إلاوفقاً للاتفاقات الدولية ق قانون الطوارئ يطبيتم ت نإ
من الديمقراطية وحصن من قلاع كانت تعتبر نفسها قلعة تطبيق قوانين الطوارئ دولًا سبتمبر فشمل 

المادة الرابعة  الذي يؤكد هذا الطرح نص والأمر الإطارخرجت عن هذا  أنها إلا الإنسانحقوق حصون 
في هذه  الإطراف)) يجوز للدول  على ينصصوالذي من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  فقرة أولاً 

والتي يعلن عن وجودها رسميا أن تتخذ  الأمةالتي تهدد حياة و الاتفاقية في حالة الطوارئ العامة 
تبعا لمقتضيات الوضع بدقة و ليها الاتفاقية التي نصت عو  التزاماتهاذلك من يحلها لا  إنعلى  الإجراءات

طبقا للقانون الدولي ومن دون أن تتضمن هذه  الأخرى  التزاماتهامع  الإجراءاتتتنافى هذه  بشرط أن لا
 الاجتماعي الأصلمعينا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الديانة أو اللغة أو  تمييزاً  الإجراءات

في غونتينامو واستهداف المسلمين  الإنسانمن انتهاك لحقوق  الأمريكيةالة وهو ما لم يحدث مع الح ((
 .( 15، المادة  1950الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  )بشكل مباشر  

 

 التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية الإفرادحقوق ضمانات و :  المطلب الثاني
 أللإنسانيةم التعرض للتعذيب والمعاملة لحق في عدمن بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة وا

والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى 
عدم و العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعدم التعرض للسجن لمجرد  حقه بعدم التعرض للاسترقاق
تم معالجة غيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد التعرض لحرية الفكر والدين و 

( من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية 27( والمادة )4/2المادة ) أشارتحيث العهد الدولي ذلك في 
 .لتلك الحقوق ( 15/2لحقوق الإنسان في المادة )

فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها 
في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين 
عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات 

 (.16، ج 2000ي مجال أقامة العدل حقوق الإنسان ف) الواجب عدم تجاوزها
 أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة-اولا:
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في ظل الظروف  ولو جزئياً لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة 
فراد في تشريعات الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأ

فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً سابقة الذكر الطوارئ والأحكام العرفية 
فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها 

ور المطبوع منها ومنع بعضها من الصد رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة
على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين  بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرض

الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد 
وم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود تق إن أوومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك 

صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر 
التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر 

بعض صلاحيات  لسلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطىة القضاء والفصل بين اكبير على مبدأ استقلالي
القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلًا قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ 

 توقيف للمشتبه بهم وأحالتهمال إجراءاتالتحقيق من  ييملك صلاحيات قاض
المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة  تلكفي  هاليتشكيتم ة التي محاكم الاستثنائية والعسكريلل 

)  بهلاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه  الوحيد
 (.110،  2021قباني 
ذلك ن أو يعلن أو يقرر العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقن إن ويمكننا القول     

بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد  تطبيقهو  تنفيذهفي الدستور أو في القانون بل بما يتم 
على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه 

 ريات والحقوق. بمستوى هذه الح من حريات وحقوق عامة ارتفاعاً 
  -:  حالات الطوارئ وسيادة القانون  -ثانيا:

 خطيراً  تأكلايستخدم عدد من البلدان قوانين الطوارئ لتقييد الحقوق المدنية للمواطنين، وهذا العمل يشكل 
في  اً وقانوني بأن إعلان حالة الطوارئ قد يكون مبرراً  يعرففي حين أن القانون الدولي  ، لسيادة القانون 

من قبل حكومات تلك التبريرات م ااستخدتم و  مؤقتاً  وأن يكون تدبيراً  استثنائيذات طابع و وف محددة ظر 
مثل مصر وسوريا حيث حافظتا على حكم الطوارئ منذ عقود على أساس تعريف مبهم للتهديدات عربية 

 . في السلطة أنظمتهمكوسيلة لإبقاء  الإرهابية
 واحتجاز مجتمعرية الرض الرقابة ومنع التجول، وتعليق حان حالات الطوارئ تسمح للحكومة بف 

التعذيب وسوء معاملة السجناء، ومحاكمة و الأشخاص بشكل تعسفي ولفترات غير محددة من الزمن، 
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، وكل ما ذكر يمثل  أو عسكرية، ووقف الإجراءات القانونية عموماً  استثنائيةالمدنيين أمام محاكم 
المعني بمسألة و مقرر الأمم المتحدة الخاص ديسبوي لاندرو ، حيث ذكر ن خطيرة لسيادة القانو  انتهاكات

حالات الطوارئ مجرد وسيلة قانونية لـتقنين أسوأ أشكال فيها حالات كثيرة، أصبحت حقوق الإنسان 
 ( .1997تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد لياندرو ديسبوي ) ومعظم أشكال التعسف تالانتهاكا

 

 لثالثالمبحث ا
 م ومدى مطابقتها للقانون الدوليحالة الطوارئ في العال

  الأمريكيةالولايات المتحدة حالة الطوارئ في  -:  الأولالمطلب 
 عند تأسيس قانون الطوارئ  الإنسانالدولية والخاصة بحقوق قامت العديد من الدول بتطبيق المعايير 

على سبيل المثال، أعلن رئيس و  لقيود بطريقة أو بأخرى تقوم بتجاوز هذه ا هاأنمن رغم على ال هالخاصة بي
اقرها  إنبعد 1950ديسمبر في الولايات المتحدة هاري ترومان حالة طوارئ وطنية خلال الحرب الكورية 

ويرجع  1976حتى عام  والتي لم ترفع رسمياً والذي يمثل السلطة التشريعية للبلاد  الأمريكيالكونغرس 
كان لمشروع القانون هذا قدر لا بأس و  .في ذلك الوقت لباردة التي كانت جارية ذلك جزئيا إلى الحرب ا

 زمنياً معيناً بحيث لا وضع حداً حيث تم حدة أقرب إلى المعايير الدولية لجعل قانون الولايات المت هبي
خلال  السلطة التنفيذيةعلى التشريعية صلاحيات مراقبة وضبط للسلطة القانون وأعطى  العامينيتجاوز 

، كانت  أمريكافي  عاما من الطوارئ  26ولكن حتى خلال فترة الـ (.2001) رليا حالة طوارئ الوطنية 
ز دليل على ذلك قيام السلطة ر وابالسلطة التنفيذية لا تزال تخضع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية، 

قراراً بخصوص قضية  1952 قضت المحكمة العليا فيحيث ترومان  إدارةضد قرار  بإصدارالقضائية 
أن لها ترومان ب إدارةحيث جادلت  (U.S .579 343يوونغستوون شييت اند تيوب ضد شركة سوير )
 الأمريكية الإدارةجاء مخالفاً لرؤية المحكمة قرار  إن إلاالحق في السيطرة على مرافق تصنيع الصلب، 

س حتى أثناء حالة غر الكون من دون تفويض من العمل إدارته أوبأنه لا يحق للرئيس بقرارها  وأكدت
بعد صدور الحكم تخلى الرئيس ترومان عن سيطرته على مصانع الصلب الذي كان قد . و  الطوارئ 

 . بالفعل  استولى عليها
من  2001سبتمبر من  11هجمات عقب  أمريكافي حالة الطوارئ مرة أخرى عن  الإعلانوتم         

بتجديدها بعد توليه  حيث قام اأوبا ملرئيس باراك ا والتي استمرت لخلفهبن ، الرئيس جورج بوش الا قبل
صلاحيات ال وإعطاء القوات المسلحة إدارةحالة الطوارئ الجديدة ركزت بشكل كبير على  إن إلا، منصبه

 تو باتريبناء على ما جاء بقانون وذلك مشتبه بأمرهم ال الإرهابيينللحكومة لمراقبة واحتجاز  الإضافية
 .(2001  7463نص الاعلان )

 

 الجمهورية العربية المصرية . حالة الطوارئ في- : المطلب الثاني

https://www.fas.org/irp/news/2001/09/fr091801.html
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قام  إنما لبث فترة الحرب ثم  خلال وذلك الثانية طبق قانون الطوارئ في مصر وقت الحرب العالمية
يونيو سنة  5صبيحة يوم النكسة يوم  من جديد الطوارئ حالة  بإعلانحل جمال عبد الناصر الرئيس الرا

لمواجهة عهد الرئيس الراحل أنور السادات  فيوظل  وفاتهواستمر العمل بهذا القانون حتى بعد ،  1967
لسيد وجلس ا فيهتم اغتيال السادات  الذيحتى جاء يوم المنصة المسلحة  الإسلاميةخطر الجماعات 

 أخرى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة  فيطالب رئيس مجلس الشعب  أبو صوفي
منذ  استمرت أنها إي ، ألانحتى  ظل حكم الرئيس مباركي مصر في مستمرة فحالة الطوارئ ولتظل 

في  الطوارئ حالة كانت و  شهر (15ى)و المدة س هذهالحالة طوال  هذهولم ترفع  ألانحتى و 1967عام 
في السجون  هبيفي يد الاستعمار الانجليزي للتنكيل بالشعب المصري ، والزج  سلاحاً مصر تشكل بدورها 

مثالا لما أعقب فترة الاحتلال في الصيت ة يئلذلك كانت تلك التجربة والخبرة التاريخية السو والمعتقلات ، 
سيفا مسلطا على رقاب الجميع ، كيفية التعامل مع شعب يرفض القمع  من استخدام قانون بغيض يصبح 

ليس لأيام أو شهور كما يحدث بأي مجتمع ديمقراطي أو حتى يتمتع بانفراج نسبي ، بل لسنوات طالت 
، 2012) عبد الفتاح   مصر في الحياة تحت حصار الطوارئ هي النمط الطبيعي والسائد أصبحتحتى 

  لى مختلف فئات الشعب مثل.واضحا عتأثير قانون الطوارئ المصري على وكان  .(98-102
من مليون ومائتي ألف  أكثرالذي يجبر و ،  1992لسنة  96مثل صدور القانون رقم  : الفلاحين –أ 

كبار الملاك ، من  إلىمزارع وفلاح يعولون أكثر من خمسة ملايين فرد ، على ترك أراضيهم ومنازلهم 
حقوق المصريين ، الذين ما أن بادروا  لإهدار ضربة قاسمةالذي شكل بدوره  الأمرالقدامى ،  الإقطاعيين

ليحصد المئات من السجناء والمعتقلين ه ى تصدى لهم قانون الطوارئ وجنودلمقاومة هذا القانون حت
 .وعشرات القتلى 

إهدار تكتفي الدولة بإصدار قانون : لم  ممهندسون وغيرهال،  الأطباءمحامون ، ، الالمهنيين  -ب 
الذي ينزع عن و  1993لسنة  100بقانون الضمانات الديمقراطية " القانون  ف كذباً الديمقراطية المعرو 

 إلى، بل عمدت  إداريةلجان  إلىالنقابات  إدارةلطة سالفي انتخاب مجالسهم بحرية ويمنح المهنيين حقهم 
ة لجان تدعيم هذا القانون الجائر بفرض الحراسة على أغلب واهم النقابات المهنية ، ووضعها تحت سيطر 

 .الدولة  لأجهزةتدين بالولاء 
وتمثل تلك الشريحة أغلب فئات الشعب المصري ، سواء مستأجري المساكن :  نالسكان والمستأجري -ج 

نون العلاقة قاالدولة حين أصدرت  ىلك النسبة الضخمة لم تشفع لها لدأو المحلات التجارية ، ولكن ت
شهري ،  إيجارليأتي القانونين ليقصما ظهر كل من يدفع  بين المالك والمستأجر ، وقانون المساكن ،

 .ط تجاري لممارسة نشا للسكنى أو محلاً  سواء كان محلاً 
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حقوقهم على مدار العصور ، لكن ما تم بعقد التسعينات  إهدارلم يسلم عمال مصر من :  العمال -د 
أو قانون العمل الموحد أو القانون  لحقوقهم فاق كل حد ، سواء عبر قوانين بيع القطاع العام ، إهدارمن 
 . 1995لسنة  12
لا يستطيع محايد الحديث عن الطلاب دون أن يتذكر مذابح الانتخابات الطلابية التي : الطلاب -هـ 

أصحاب قناعات مختلفة ،  لأنهمأو  ناشطين طلابياً  لأنهممن الطلاب ، ليس  الآلافتصل لحد شطب 
، 2010) الجمل الطلاب بين  الأمنعن توجهات أجهزة  بعيدشطب كل من هو  إلى الأمربل يصل 

145-150.) 
 

 ضمانات الرقابة القضائية و في العراق ) الظروف الاستثنائية ( : قانون الطوارئ  الثالثالمطلب 
  -:  قانون السلامة الوطنية – اولا

اة الحرة الكريمة وضمان في الحي ينالمواطن وق حق حماية إلىسعت الحكومة الانتقالية في تلك المرحلة 
حرة ديمقراطية كما  انتخابات لإجراءالمناسبة  الأمنية الأجواءتزام بتهيئة للاوالمدنية وا الأساسيةحقوقه 

فاعليته ورقابته زيادة القضاء و  واستقلاللسيادة دولة القانون  يمليه قانون أدارة الدولة الانتقالية وتدعيماً 
( لسنة 1رقم ) ةالسلامة الوطني قانون  إصدارتم ة في الظروف الاستثنائية القو  استخدامللتعسف في  ومنعاً 

يتضمن الذي حالة الطوارئ من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة و  إعلانتضمن الذي و  2004
حيث تم رئيس الوزراء ل لموضوعل ايخو تم تبيان حالة الطوارئ وأسبابها وتحديد المنطقة التي تشملها و 

في  والأجانبالعراقيين في حالة الطوارئ منها وضع قيود على حرية المواطنين  استثنائيةسلطات  ئهإعطا
وتفتيشها وفرض قيود على  للأمنالعراق وفرض حظر التجول وعزل المناطق التي تشهد تهديدا خطيرا 

لتآمر والعصيان وال المتهمين باالممنوعة ووضع الحجز الاحتياطي على أم الأشياءوعلى حيازة  الأموال
على كافة أنواع وسائل الاتصال السلكية  احترازية إجراءات واتخاذالتمرد وعمليات الاغتيال والتفجير و 

قيود على المحال القيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والجوية والمائية وفرض الواللاسلكية وفرض 
ومراقبة  وإغلاقهاؤسسات والدوائر وتحديد مواعيد فتحها العامة والتجارية والنوادي والنقابات والشركات والم

إجراءات وقرارات عسكرية وأمنية  واتخاذ بذلك ستحصال قرار قضائيأأعمالها ووضع الحراسة عليها بعد 
صلاحية  إعطاءتم سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ وأيضا 

التي تصدر بحجز وتوقيف  والأوامرعرض القرارات  الأمرالجنسية وأوجب  ستعانة بالقوات متعددةللا
على قاضي التحقيق وأن يمثل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة على القاضي وحدد  والأموال الأشخاص

والتعليمات  الأوامرثلاث سنوات وغرامة ثلاث ملايين دينار لكل من يخالف لمدة عقوبة الحبس و  أيضا
 والإجراءاتعلى هيئة الرئاسة المصادقة على القرارات  الأمرئيس الوزراء واوجب الصادرة من ر 
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تخضع قرارات   إنعلى  الإجراءاتالاستثنائية وللجمعية الوطنية الاستشارية الحق بمراقبة تنفيذ هذه 
تلك  إلغاءبوإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا ولهذه المحاكم الحق 

يخول وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها أو أقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية ولم  والإجراءاتالقرارات 
 ات جزائية أو تعطيل أوفرض عقوبتمكنه من الوزراء أي صلاحية قانونية  رئيسالوطنية السلامة  قانون 
 (.1رقم  ، 2004قانون السلامة الوطنية  )ن أدارة الدولة قانو  إلغاء

 

  -الدستور العراقي وقانون الطوارئ :  – ثانيا
في قانون السلامة  إيرادهاالتي تم  خاليا من بيان الضمانات 2005العراقي الجديد لعام جاء الدستور 

حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء  إعلانتاسعا خول مجلس النواب  58ففي المادة  الوطنية سابق الذكر
 ثلاثين يومالا تتجاوز ال إنوعلى لمدة ا الإعلانوان يحدد س الجمهورية ورئيس الوزراء رئيمن على طلب 

ت اللازمة التي تمكنه من أدارة شؤون الصلاحيابل رئيس مجلس الوزراء يخو يتم تقابلة للتمديد و  وهي
 الإجراءاتحالة الطوارئ ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب  إعلانالبلاد خلال مدة 
صلاحيات رئيس ) ج ( الفقرة  ذكر الدستور فيو حالة الطوارئ  إعلانالتي ترتبت على المتخذة والنتائج 
يتعارض مع الدستور وجاءت هذه الفقرة مقتضبة  تنظم بقانون بما لا أنها إلى أشارحيث مجلس الوزراء 

الاتفاقات الدولية  إلىير شتلاحيات ولم تعارضها الص لا إنالدستور التي يجب  إحكامولم تخبرنا أي من 
الجهات التي تمارس الرقابة على قرارات  إلىشير تولم  الإنسانمن صكوك حقوق ولا أي  والإقليمية
الذي  الأمرالممنوحة لرئيس الوزراء قانون ينظم الصلاحيات  ألانلم يصدر لحد و رئيس الوزراء  وإجراءات

هذه الصلاحيات بدلا تشريع ينظم  وإصدارفيه فراغ تشريعي كان على مجلس النواب تلا ثو حد إلى أدى
 والتي تتعارض 2004( لسنة 1أمر السلامة الوطنية رقم )الصلاحيات الواردة في  إلىيرجع  إنمن 

 (.130-120، 2016) الشمري  ألمعاشيوالواقع الحالية الدستورية  الإحكامبعض مع 
القرارات  إلغاءالتي يتم من خلالها  الإجراءات للسلطة القضائية في العراق اتخاذالدستور الحق  وقد أعطى
في  والإجراءاتالقرارات  تصديق أوفي حالة عدم مشروعيتها  الصادرة من السلطة التنفيذية والإجراءات

ر التي التدابي إماالسيادة  إعمالمن  لعم فهو الطوارئ  إعلانلحالة  بالنسبة إماحالة مطابقتها للقانون 
 (. 2009) راضي  ائيةتخضع للرقابة القض إداريةقرارات  هي لا تعدوي فيتخذها الحاكم العسكر 

صلاحيات   2005من الدستور العراقي لسنة  واحد وستون نص البند تاسعا من المادة  ونجد كذلك في
 -: الأتيفي  إدراجهاويمكن مجلس النواب 

 الاعتيادية .بالقوانين  تهيمكن مواجه قيام ظرف استثنائي لا أوقيام حالة الحرب  -1
مجلس النواب يطلبون فيه  إلىرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قبل طلب مشترك من  يتم تقديم إن -2

 حالة الطوارئ . إعلانالموافقة على 
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 تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية  أوحالة الطوارئ  إعلانموافقة ثلثي مجلس النواب على  -3
 تم منحها لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الظرف .صدور قانون ينظم الصلاحيات التي ي -4
التي يتخذها في ظل الظروف الاستثنائية والنتائج التي  الإجراءاتيعرض رئيس مجلس الوزراء  إن -5

، 2007)جاسم  من انتهائها يوماً  ل خمسة عشرالمناسبة خلا الإجراءاتبعد اتخاذ تلك  إليهاانتهى 
255.) 

 

  -كردستان :  قليمإقانون الطوارئ في  – ثالثا:
 الإقليموزراء رئيس التي يتخذها  والإجراءاتقرارات الوتحديد  الإقليمقانون الطوارئ في  إعلان إننجد  

محكمة الاتحادية لل ويحق كردستان بإقليمالخاصة ومحكمة التمييز الوطنية  لرقابة محكمة التمييزتخضع 
مع مراعاة  أو إقرارهاوعدم مشروعيتها  بطلانهاتقرير و والإجراءات تلك القرارات  إلغاء العراقيةالعليا 

 (.205، 2009) عبد الهادي  والإجراءاتالظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات 
 :2005الدستور العراقي الجديد لسنةالطوارئ في العراق وفق  إعلانوم مفه -رابعا:

حالة وجود خطر يهدد كيان الدولة وأمنها  في إلاتعد حالة الطوارئ نظام استثنائي لا يفرض 
 اغلب الدساتير الذي جعل الأمر الاضطرابات الداخلية أومؤسساتها الدستورية كخطر الحرب و  هاواستقرار 

نها وتركت للقوانين مهمة وضع التفاصيل يو كتعلى معالجة هذا الموضوع في صلب  العالم قد اجتمعت في
 (.261، 2010حسيني و طالب ) ال حالة الطوارئ  اللازمة لتطبيق

عن تلك الدساتير 2005والذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام ولم يختلف الدستور العراقي        
طلب مشترك من يخضع لمجموعة من الشروط والقوانين حيث يتم تقديم حالة الطوارئ  إعلانفقد جعل ، 

ولمدة ثلاثين يوم قابلة للتجديد ب باغلبية الثلثين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبموافقة مجلس النوا
 (.2014) البياتي  ينظم ذلك بقانون و موافقة عليها في كل مدة بشرط ال

لم نجد بعض المأخذ لان الدستور  وإعلانهاوعند الاطلاع على النص الدستوري الخاص بحالة الطوارئ 
لمطلوبة موجبها فضلا عن انه لم يحدد النسبة احالة الطوارئ ب إعلانالحكومة  بإمكانيحدد الحالات التي 

 المطلقة ؟  الأغلبية أمالثلثين  أغلبيةهي لتمديد حالة الطوارئ هل 
الثلثين عند تمديد حالة  أغلبية أيضالم تشترط  أنهامن الدستور نجد  واحد وستون المادة  إلىوبالرجوع 
لموافقة ة فقط وبالتالي ليس هناك حاجة عن الحال الإعلانعند  الأغلبيةاشترطت هذه  وإنماالطوارئ 

، 2010) الحسيني و طالب  شرط ابتداء وليس شرط استمرار أنها إذالثلثين على تمديد حالة الطوارئ 
264.)  

 اً فراغالذي يخلق  الأمرنظم صلاحيات  رئيس مجلس الوزراء يقانون  ألانلم يصدر لحد  إنوبما 
 إلىيرجع  إنهذه الصلاحيات بدلًا من  ينظمتشريع  وإصدار هكان على مجلس النواب تلافي اً تشريعي
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الدستورية  الإحكامبعض فقراته لا تتطابق مع  إنحيث  2004( لسنة 1السلامة الوطنية رقم ) أمرتطبيق 
 إما فقط يوماً  30حالة الطوارئ في الدستور  إنظم حالة الطوارئ منها مثلًا التي تنو  2005لدستور عام 

حالة الطوارئ  إعلان وكذلك الجهة التي توافق على يوماً  60السلامة الوطنية  أمري المدة المقررة ف
 كثيراً بعد دىالذي تر  الأمنيور وصعوبة الوضع الدستإصدار تغيير الجهات التشريعية بعد  إلى بالإضافة

مع  ياتدالتح يستطيع مواجهة هذه تشريع  إلىيات جديدة بحاجة دالسلامة الوطنية وخلق تح أمر إصدار
 (.30، 2008) عبد الرحمن  التي كفلها الدستور الإنسانالحفاظ بنفس الوقت على حقوق 

 

 الخاتمة
نستنتج مما سبق أن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره حكومات بعض الدول عندما تتعرض 

الظروف من لظروف تعتبر غير اعتيادية من حيث تعرضها لحرب أو كارثة أو فتنة... وأن تقيم هذه 
كونها خطرة وغير اعتيادية مسألة تكون إلى درجة كبيرة سياسية أكثر من أي شيء أخر فأغلب الدول 

الحفاظ على مصلحة أخرى لم يعلن  ارئ يكون قصدها الأساسي هوالتي تذهب إلى إصدار قوانين للطو 
على حقوق الأفراد الأساسية  يد من القوانين الاعتيادية مما يؤثردعنها وفي ظل قانون الطوارئ تتعطل الع

التي تكفلها تلك القوانين ويظهر تدخل السلطة التنفيذية في مهام السلطات الأخرى بشكل واضح 
وخصوصاً عمل السلطة القضائية حيث تظهر حالات الاعتقال الكيفي لمجرد الاشتباه وبدواعي أن هذا 

القضاء إلى الحاكم العرفي ومعاونوه الشخص يمثل خطر على المصلحة العامة وتنتقل صلاحيات رجال 
إلا أنه وتبعاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأعراف الدولية هناك حقوق لا يمكن تعطيلها 
أثناء سريان قانون الطوارئ وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة وهنا تظهر معادلة التوازن بين 

لعرفي وبين حق الأفراد في أن يكون هذا التطبيق مناسباً من حيث ضرورة تطبيق قرارات وأوامر الحاكم ا
القوة والصرامة مع خطورة الظروف وتأثيره بحيث لا يمكن أن تكون إجراءات الطوارئ أكثر صرامة من 

 حيث تهدد حياة الأفراد بسبب ذلك .خطورة الكارثة ب
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